
 تونــس – تصاعدت وتيـــرة الدعوات 
للتخلي عن الخلافات السياسية والتفرغ 
لمعركة وباء كورونا في تونس خصوصا 
مـــع الانتشـــار الواســـع للفايـــروس في 

مختلف الجهات.
ولـــم يتـــوان مراقبـــون فـــي توجيه 
انتقـــادات لعـــدم أخذ الحكومـــة بجدية 
لاقتراحـــات اللجنة العلمية مـــع ارتفاع 

الخطر الصحي.
الســـابق  الصحـــة  وزيـــر  وقـــال 
عبداللطيـــف المكـــي إنه ”لا صـــوت يعلو 
فـــوق صـــوت معركـــة مقاومـــة الكوفيد 

وإنقاذ الأرواح“.
وأوضح المكي في تدوينة نشرها على 
صفحته بفيســـبوك ”إن أغلـــب الولايات 
(محافظات) تعرف اليوم نســـبة تحاليل 
إيجابية تفوق الثلث من مجمل التحاليل 
بمـــا يعني أن العدوى على أشـــدها وهو 
ما ســـيرفع من عدد الإصابات والوفيات 
بطريقـــة جنونيـــة لا قدر اللـــه و لم يعد 
مناسبا اتخاذ إجراءات الحجر كل ولاية 

على حدة“.
وأشـــار إلى أن هذا ”الوضع يقتضي 
ضـــرورة الســـيطرة على العـــدوى وربح 
معركـــة الوقايـــة مـــن جديـــد وإلا فـــإن 
الجائحة ســـتعصف بنا ولا تزال تحتفظ 
بالكثيـــر من المفاجـــآت الســـلبية لا قدر 

الله“.

ودعا المكـــي ”مجلس نواب الشـــعب 
(البرلمان) إلى أن يؤجل الجلسة الخاصة 
بمناقشـــة عدم إمضاء رئيس الجمهورية 
لقانون المحكمة الدستورية وتركيز الجهد 
على المسألة الصحية التي تقتضي إعلان 
التعبئـــة العامة ضد الكورونـــا واتخاذ 
العديـــد من الإجراءات علـــى غرار إعلان 
الحجـــر العام لمـــدة أســـبوعين، وإعادة 
الاعتبار للجنة العلمية وإعادة تشـــكيلها 
علـــى أســـس منطقية، فضلا عـــن إعلان 
الحـــداد الوطني لمدة ثلاثـــة أيام على كل 
هذه الأرواح التي فقدناها بسبب الكوفيد 

ولا نزال“.

وترددت مؤخـــرا أخبار حول مطالبة 
اللجنة العلميّة لمجابهة فايروس كورونا 
بالاســـتقالة بســـبب ما وصفه مراقبون 
بالصبغة السياســـية لقراراتها، ما يعيد 
إلى الواجهة مســـألة التدخل السياســـي 
في إدارة الأزمة الصحية، وإعلان قرارات 
اســـتثنائية لا تخدم المصلحـــة الصحية 

بالأساس.
وانتقدت شخصيات سياسية تواصل 
التراخي الحكومي في التعامل مع الأزمة 
الصحية، مقابل انشغالها في التجاذبات 
والصراعـــات، فـــي وقـــت يخـــوض فيه 

الأطباء معركة شرسة ضد الوباء.
وأكد الناشط السياسي نبيل الرابحي 
أن ”قرارات اللجنة العلمية هي توصيات 
يجـــب أن تلتـــزم الحكومـــة بتنفيذها“، 
قائـــلا ”نعـــم اللجنة هدّدت بالاســـتقالة، 
وهنـــاك تدخّـــل مـــن قبـــل الحكومة في 
قراراتهـــا فـــي علاقة بالحجـــر الصحي 

والتلاقيح“.
تصريـــح  فـــي  الرابحـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن ”الحكومة لا تملك مدّخرات 
مالية لمواجهة الوبـــاء، والمواطنون الآن 
أمام فرضيّتين، المـــوت بالوباء أو الموت 

بالفقر والجوع“.
وتابـــع ”هنـــاك تجاذبات سياســـية 
عمّقت الأزمة ورأينا الحكومة تقر الحجر 
الشـــامل لمـــدة أربعة أيـــام بينما أوصت 
اللجنة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع“ لافتا 
إلى أن ”هذه حكومة هواة، فبينما تصرّح 
المتحدثـــة باســـم الحكومة حســـناء بن 
ســـليمان باتباع نفس القرارات (التباعد 
الجســـدي وارتـــداء الكمامـــات)، تقـــول 
نصاف بـــن علية المتحدثة باســـم وزارة 

الصحة، إن الوضع خطير جدا“.
وأردف الرابحـــي ”وزير الصحة قال 
ســـنصل إلى تلقيح 3 ملايين شخص ما 
يعنـــي توفير 6 ملايـــين جرعة في يونيو 
الجاري، وأعتقد أن اللوبيات النافذة هي 
من تتحكم في القرارات باعتبار استثناء 
الفضـــاءات التجارية الكبـــرى من الغلق 
فـــي فتـــرات الحجـــر الصحي الشـــامل، 
وهذا نوع من الغباء السياسي، وحكومة 
المشيشـــي تخشى من تحركات اجتماعية 
تعصـــف بمكانتهـــا عند إقـــرار الحجر“ 
موضحـــا أن ”الحكومـــة همهـــا الوحيد 
البقـــاء وقراراتها العبثية ستســـير بنا 

نحو الإبادة“.
برئاســـة  الحكومة  مراقبون  وحمّـــل 
هشـــام المشيشـــي مســـؤولية الفشل في 

إدارة الأزمـــة الصحيّـــة، حيـــث تأخرت 
فـــي تعهّداتهـــا بجلـــب التلاقيـــح لإنقاذ 
المصابين، مطالبين المشيشـــي بالاستقالة 

العاجلة.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمـــان إن ”هنـــاك حالة من الفشـــل 
في إدارة الشـــأن السياســـي والعام في 
تونس“، متسائلا ”متى ستأتي اللقاحات 

لإنقاذ الشعب“.
وأضـــاف ”الشـــعب كره هـــذا الأداء 
السياســـي القـــذر والرخيـــص الـــذي لا 

يكترث لمعاناة الناس“.
وبخصوص اســــتقالة اللجنة العلمية 
من عدمها، لفت الترجمان إلى أن ”المطلوب 
ليــــس الاســــتقالة أو عدم الاســــتقالة، بل 
القضيّــــة اليوم هي من ســــيؤمّن 5 ملايين 

جرعة في شهر يوليو المقبل“.
الحكومـــي  الأداء  ”فشـــل  وتابـــع 
عاجلـــة  اســـتقالة  يقتضـــي  والصحـــي 
للحكومة، وهـــذه الحكومة انتهى عمرها 

الافتراضي والحقيقي“.
وعلـــى الرغم من الانتشـــار الســـريع 
للوباء في مختلف المحافظات التونســـية 
الخبـــراء  فـــإن  شـــعبية  حيـــرة  وســـط 
والمتابعـــين يجمعون علـــى أن الحكومة 
لـــم تكترث إلى توصيات اللجنة العلمية، 
ولازالت لـــم تتخذ قـــرارات ناجعة لكبح 

انتشار الفايروس.
وأكدت حنـــان الطويري بن عيســـى 
عضـــو اللجنة العلمية، علـــى أنه لم يتم 

الأخذ بعـــين الاعتبار لمقترحـــات اللجنة 
خلال القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها 

اللجنة الوطنية.
وقالت فـــي تصريح لإذاعـــة محلية، 
الإثنـــين ”الوضـــع الوبائي فـــي تونس 
خطيـــر جـــدا والمعطيـــات تحتـــم إقرار 
حجـــر صحـــي شـــامل باعتبـــار أنـــه لا 
احتـــرام  مـــدى  علـــى  التعويـــل  يجـــب 
لأن  الصحيـــة  للبروتوكـــولات  المواطـــن 
الأرقام أثبتت عـــدم الاحترام للإجراءات 

الوقائية“.
وأضافت، أن الحـــل العلمي للخروج 
من الوضـــع الوبائي الصعب هو الحجر 
الصحـــي الشـــامل معبرة بـــأن الوضع 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي قد لا يســـمح 

بذلك.
وبـــدوره أكـــد الدكتـــور أمـــان اللـــه 
المســـعدي في تصريح لإذاعة محلية ”أن 
الحل العلمي الذي تـــراه اللجنة العلمية 
هـــو الحجر الصحي الشـــامل“. وقال إنّ 
عدم التفاعـــل الإيجابي من قبل الحكومة 
مـــع اقتراحـــات اللجنـــة العلميـــة يثير 

استياء أعضائها“.
ولاحـــظ أنّهم فكّـــروا في الاســـتقالة 
ولكنّهـــم لم يمروا إلـــى التنفيذ نظرا إلى 
أنّ ”وزيـــر الصحة الذي يتـــرأس اللجنة 
قام بواجبه وما تمليه المتطلبات العلمية 
من إجراءات لكن عدم استجابة السلطات 
اســـتفهام   نقطـــة  تبقـــى  للمقترحـــات 

كبرى“.

وســـبق أن أقـــرّت اللجنـــة العلميـــة 
حجرا صحيا شـــاملا لمدة أســـبوعين أو 
ثلاثة في الموجات الســـابقة للوباء، لكن 
القـــرار الأخير الذي يعـــود إلى الحكومة 
كان إعـــلان الحجـــر لمـــدّة أربعـــة أيـــام 
فـــي محاولة لشـــراء الســـلم الاجتماعي 
وهـــو حجـــر لـــم يتـــم احترامـــه لعـــدة 

أسباب.
وسمحت الحكومة للفضاءات الكبرى 
بالاشتغال ومزاولة نشـــاطها الاعتيادي 
على حســـاب صغار التجـــار والحرفيين 
الذيـــن  والمطاعـــم  المقاهـــي  وأصحـــاب 
تضرّروا من انعكاســـات قـــرار الغلق في 

كل مرة.
وتســـود البلاد مخـــاوف من اجتياح 
ما وصفه البعض بـ“تســـونامي كورونا“ 
وسط اســـتمرار ارتفاع معدلات الإصابة 
بالفايـــروس وانتشـــار العدوى بنســـق 

سريع.
وأعلنـــت تونـــس الاثنـــين رصـــد 18 
إصابة بالسلالة المتحورة ”دلتا الهندية“ 
وذلـــك فـــي وقـــت تســـتمر فيـــه أعـــداد 
الإصابـــات فـــي التصاعد بالمـــوازاة مع 

تباطؤ حملة التطعيم.
ولـــم يتخـــط عدد مـــن تلقـــوا اللقاح 
المضـــاد لفايـــروس كورونـــا حتى أمس 
الأحد مليون و765 ألفا من بينهم 513 ألفا 

و328 تلقوا الجرعة الثانية.
وســـجلت تونس الأحد 75 حالة وفاة 

و3534 إصابة جديدة بالفايروس.

 الربــاط – يتأهب طيف واسع من رؤساء 
الأحزاب السياســـية فـــي المغرب لخوض 
غمار الانتخابات التشـــريعية المقبلة على 
غـــرار زعماء حـــزب الاســـتقلال والأصالة 

والمعاصـــرة والتجمـــع الوطنـــي للأحرار 
الذين لم يترشحوا في استحقاقات 2016.

ومــــن المقــــرر أن يترشــــح عبداللطيف 
وهبــــي الأمــــين العــــام لحــــزب الأصالــــة 
المعهــــودة  دائرتــــه  عــــن  والمعاصــــرة 
كمــــا  (جنــــوب)  الشــــمالية  تارودانــــت 

حصــــل فــــي الانتخابــــات الســــابقة حين 
مرشــــحي  وراء  الثالــــث  بالمقعــــد  فــــاز 
والعدالــــة  للأحــــرار  الوطنــــي  التجمــــع 

والتنمية.
وقـــال وهبـــي خـــلال لقاء مع ســـكان 
المنطقـــة ”أنتـــم مـــن أوصلتمونـــي إلـــى 
البرلمان، وأتمنى أن تواصلوا مجهوداتكم 
وتعبئتكم لفوز الحزب بالانتخابات المقبلة 
والدخـــول إلى الحكومة ليواصل مســـيرة 
العنايـــة بالأقاليـــم المهمشـــة ومنها جهة 

سوس – ماسة على الخصوص“.
وأكد أن حزبه ”سيخوض معركته بكل 
نزاهة وديمقراطية ليفوز في الاستحقاقات 

المقبلة“.
ومـــن بـــين زعمـــاء الأحـــزاب الذيـــن 
يســـتعدون للترشـــح للاســـتحقاق المقبل 
الأمـــين العـــام لحـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار عزيز أخنوش الذي يســـعى لإبراز 
شـــعبيته، حيث يعتزم الترشـــح عن دائرة 

تيزنيت بالجنوب.
وأعلـــن الأمين العـــام للتجمع الوطني 
للأحـــرار في وقت ســـابق ضمـــن ”الجولة 
الوطنيـــة للأحرار“ التي انطلقت من مدينة 
أكادير جنوب المغرب عن خمسة التزامات 
في حال ترأس حزبـــه الحكومة المقبلة في 

مقدمتها خلق مليون منصب شغل.

وبدوره ســـيدخل نـــزار بركـــة الأمين 
العام لحزب الاســـتقلال المعارض لأول مرة 
في غمار الاســـتحقاقات الانتخابية المقبلة 
في دائرة العرائش شـــمال المغرب بطموح 
كبير لنيل رئاســـة الحكومـــة، فيما يتردد 
إدريس لشـــكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد 
الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية في الترشح 
بالرباط، خوفا من منافسة قوية مع مرشح 
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف 

الحاكم حاليا.
وقالـــت مصـــادر مـــن داخـــل العدالة 
والتنمية لـ“العرب“ إن ترشـــح أمينه العام 
ســـعدالدين العثماني سيُحســـم الأسبوع 
المقبل لاعتبـــارات تنظيمية تتعلق بطريقة 
اختيار المرشـــحين، مرجحة أن يترشح عن 
دائـــرة المحمدية خصوصا وأن بنكيران لن 

يترشح مرة أخرى لنيل مقعد بالبرلمان.
وكان العثمانـــي قد فـــاز في انتخابات 
العام 2016 بحصوله على 42.5 في المئة من 

الأصوات.
وبالرغم من المعارضـــة الداخلية التي 
تواجههـــا من قبل بعض أعضـــاء حزبها، 
إلا أن نبيلـــة منيب الأمينـــة العامة لحزب 
اليســـار الاشـــتراكي الموحد تعتزم خوض 
الانتخابات المقبلة من بوابة وكيلة اللائحة 
الجهويـــة لفيدراليـــة اليســـار بجهة الدار 

البيضاء – ســـطات، مطمئنة بأنها ستفوز 
بمقعد لهـــا في البرلمـــان المقبـــل ببرنامج 
انتخابي طمـــوح حتى لا تتكـــرر النتيجة 

السلبية في انتخابات 2016.

زعمـــاء  تهافـــت  متابعـــون  ويُرجـــع 
الأحـــزاب السياســـية فـــي المغـــرب علـــى 
الترشـــح للانتخابـــات التشـــريعية إلـــى 
ســـعيهم لإضفـــاء شـــرعية شـــعبية على 
قيادتهـــم لتلك الأحزاب خاصة أن القوانين 

الانتخابية الجديدة تحفزهم على ذلك.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياسية والقانون الدستوري أن ”الدافع 
السياســـي والتنظيمي لهؤلاء الزعماء هو 
البحث عن شـــرعية شعبية خصوصا وأن 
القاســـم الانتخابي على أساس المصوتين 
شـــجعهم على ذلك لضمـــان تواجدهم في 

الحكومة“.
وأوضح لزرق فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الوصـــول إلـــى رئاســـة الحكومة بات 

غاية لزعماء الأحزاب حيث لم يعد المنصب 
فقـــط وســـيلة لتطبيـــق برنامـــج الأحزاب 

الانتخابي“.
وتختبر الاستحقاقات المقبلة مصداقية 
رؤساء الأحزاب المغربية والشعارات التي 
ترفعها خاصة في ما يتعلق بمنح الشباب 
الأولوية فـــي الترشـــح للانتخابات وتقلد 

المناصب داخلها.
وأكد لزرق أنـــه ”ينبغي الاعتراف بأن 
قادة الأحـــزاب ماهرون فـــي تحويل القيم 
الدســـتورية إلـــى ربـــح شـــخصي عندما 
تنص على التشـــبيب، حيث يتجهون إلى 
ترشـــيح الأبناء والمقربين في ضرب لمبادئ 
الديمقراطيـــة التـــي تنص علـــى ضرورة 
التغييـــر والحـــؤول دون توريـــث الدائرة 
الانتخابية للإبن والأقرباء حتى وإن كانوا 

من ذوي الكفاءة“.
وأوضـــح أنـــه ”بالرغم مـــن تنصيص 
القانون الأساســـي للأحـــزاب على طريقة 
اختيار المرشـــحين بشـــكل يلـــزم الأحزاب 
بتســـطير ذلك في قانونهـــا الداخلي الذي 
يحيـــل علـــى التفاصيـــل ضمـــن النظـــام 
الداخلي، إلا أن الفـــرد المتحكم في الحزب 
هو الذي يعود له القول الفصل في اختيار 
مرشـــحي الانتخابـــات، وتصبـــح أجهزة 

الاختيار صورية“.

زعماء الأحزاب يبحثون 

عن شرعية شعبية 

بترشحهم للانتخابات

رشيد لزرق

ها البقاء 
ّ
الحكومة هم

وقراراتها العبثية تسير 

بالتونسيين نحو الإبادة

نبيل الرابحي

محمد ماموني العلوي
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 الجزائر – أمر قاضي التحقيق بمحكمة 
جزائرية مساء الأحد بحبس نائب سابق 
بتهمة الإساءة لشخصية الأمير عبدالقادر 
الاســــتعمار  لمقاومــــة  حملــــة  أول  بطــــل 
الفرنســــي، خــــلال برنامــــج تلفزيوني ما 
تسبب في تعليق بثه لمدة أسبوع، بحسب 

ما أعلنت منظمة حقوقية.
وذكـــرت اللجنـــة الوطنيـــة للإفـــراج 
علـــى  صفحتهـــا  علـــى  المعتقلـــين  عـــن 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
أن ”قاضـــي التحقيـــق بمحكمة ســـيدي 
امحمد بالعاصمة أمر بوضع عمران آيت 
حمودة المعـــروف بنورالدين في الحبس 

المؤقت“.
وأضافــــت اللجنــــة أن لائحــــة الاتهام 
ضمت ”المســــاس برموز الدولــــة والثورة 
(حرب الاستقلال) وإهانة رئيس جمهورية 

سابق والمساس بالوحدة الوطنية“.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
تحــــرك العدالــــة جــــاء بعد شــــكوى تقدم 
بهــــا محامون، بعد برنامــــج بثه تلفزيون 
وصــــف خلاله النائب الســــابق  ”الحياة“ 
الأميــــر عبدالقادر بأنــــه ”خائن“، في وقت 
تحظــــى فيه هــــذه الشــــخصية التاريخية 

بتقدير كبير.
وقال آيت حمودة إن الأمير عبدالقادر 
“ســــلّم الجزائــــر لفرنســــا – فــــي اتفاقيــــة 

التافنــــة – فــــي الوقت الــــذي كان عليه أن 
يقاتل حتى الموت مثل عميروش“.

كما اتّهم آيت حمودة، وهو ابن العقيد 
عميــــروش أحد قادة حرب الاســــتقلال عن 
فرنســــا، خلال نفــــس البرنامــــج الرئيس 
بومديــــن  هــــواري  الأســــبق  الجزائــــري 
الحــــاج  مصالــــي  الوطنــــي  والقيــــادي 

بالخيانة.
وتم توقيف آيت حمودة مساء السبت 
في بجاية شرق البلاد، كما أعلنت الرابطة 

الجزائرية لحقوق الإنسان.
وأثارت تصريحات آيت حمودة موجة 
سخط واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي، خاصة إزاء شخص 
الــــذي   (1883-1808) عبدالقــــادر  الأميــــر 
يوصف في التاريخ الجزائري بـ“مؤسس 

الدولة الجزائرية الحديثة“.
الجزائرية  الســــلطات  علّقت  والاثنين 
لمدّة أســــبوع بثّ تلفزيــــون ”الحياة“، كما 
تم التحقيق مع مديره هابت حناشي، لكن 

دون متابعته قضائيا.
وكان حناشي الذي حاور آيت حمودة 
فــــي البرنامــــج الــــذي أثار الجدل، نشــــر 
توضيحــــا أكد فيــــه أن تصريحات النائب 
الســــابق لا تمثل وجهة نظــــر القناة التي 

يعمل فيها.
الســــمعي  ضبــــط  ســــلطة  وأفــــادت 
البصــــري في بيان لهــــا أنها قررت تعليق 
بــــث جميــــع برامــــج تلفزيــــون ”الحياة“ 
الأربعــــاء  مــــن  اعتبــــارا  أســــبوع  لمــــدة 

الماضي.
وجاء قرار القضاء الجزائري في وقت 
لوحت فيــــه وزارة المجاهدين في بيان لها 
برفــــع دعاوى قضائية ضدّ ”كلّ من يتجرّأ 

على رموز تاريخنا الوطني“.

ارتفعــــــت في تونس الأصوات المنادية بضرورة وضع الخلافات السياســــــية 
جانبا وتوحيد الصف لمواجهة فايروس كورونا المســــــتجد حيث يحذر خبراء 
الصحة من ”تســــــونامي كورونا“ على وقع تصاعد حــــــالات الإصابة تزامنا 
مع أزمة سياســــــية حــــــادة تعرفها البلاد أفضت إلى ما يشــــــبه القطيعة بين 

مؤسسات الدولة (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة والبرلمان).

سجن نائب 

جزائري سابق أساء 

للأمير عبدالقادر 

دعوات لتنحية الخلافات السياسية جانبا 

والتفرغ لكبح الوباء في تونس
تلكؤ حكومي في تطبيق مقترحات اللجنة العلمية رغم تفاقم الوضع الصحي

وضع صحي يفرض إجراءات حكومية صارمة

اختبار للشعبية

رؤساء أحزاب مغربية يدخلون سباق الانتخابات التشريعية للظفر برئاسة الحكومة

ترشح زعماء الأحزاب يختبر مصداقيتهم بشأن دعمهم لمشاركة الشباب في الحياة السياسية 


